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بعد عرضنا لهذه الدراسة ، من خلال التطرق إلى فصولها ومباحثها تباعاً حسب الخطة 
المتبعة التي حاولنا من خلالها الإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة والإشكالیات الفرعیة، فإننا 

 :توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات 

 :جــــــــــالنتائ

  إذا كان الشكل هو ركن في التصرفات التي یستوجب القانون إلباس الإرادة فیها ثوب
باطلاً بطلانا مطلقاً، بما یفید أنه من  تخلف هذا الركن یجعل من التصرف فإنالشكلیة، 

العناصر المكونة للتصرفات القانونیة في بعض التصرفات كما هو الحال في المعاملات 
تصرف هو إجراء یتطلبه القانون أساساً بهدف إعلام الغیر ، بینما شهر الالعقاریة

بحصول هذا التصرف حتى یكون حجیة علیهم، والشهر بذلك لیس ركنا في التصرف 
لأن التصرف یعتبر قائماً وصحیحاً ومنتجاً لآثاره فیما بین المتعاقدین ما عدا الأثر 

 ولو لم یحصل شهره. الناقل للملكیة العیني
  الجزائري تنظیما محكماً لنظام الشهر العقاري، وجاء بنصوص دقیقة تبین لنا أورد المشرع

 اً ، والوسائل التي تؤدي إلى تدعیم وحمایة الملكیة العقاریة، وتحقیقعملیة إجراءات الشهر
فكرة الإئتمان العقاري، لیعلم كل من یرید التعامل في العقار ما یثقل العقار من أعباء ل

 تداول الحقوق العقاریة وضمان إستقرارها. وحقوق، لتسهیل عملیة
  تعددت أنظمة الشهر العقاري في التشریع الجزائري، غیر أن هذا التعداد كله یهدف إلى

، مما یمنح ستقرار للملكیة العقاریةالإدفع عجلة الإستثمار، وذلك من خلال منح 
منها بقروض، الأمر المتعامل في العقار الثقة في الملكیة التي إقتناها، أو تلك التي ض

الذي من شأنه تطویر وتحسین الإستثمار بشكل یحقق الإنتعاش في الناتج الداخلي الخام 
 للدولة.

  أوجد المشرع الجزائري قاعدتین أساسیتین لتنظیم الشهر العقاري، وأوجبها في جمیع
ة المحررات والوثائق التي تكون خاضعة للشهر كي یضمن الشكلیة ، وهما قاعدة الرسمی

 وقاعدة الشهر المسبق أو الأثر الرجعي.
  ،كما لاحظنا أن الحقوق الواجبة الشهر هي الحقوق العینیة، ولكن طریقة الشهر تختلف

یشهر بالتسجیل، أما الحق فإنه  الحق العیني الأصلي مثاله حق الملكیة فإذا كنا بصدد 
 .العیني التبعي مثاله حق الرهن الرسمي أو الحیازي فیشهر بالقید
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  من القانون المدني التي تقرر أن الملكیة لا تنتقل والحقوق العینیة  793بموجب المادة
التسجیل لم تعد وظیفته قاصرة على الأخرى إلا بمراعاة إجراءات نقلها، بما یفید أن 

إعلام الغیر، وإنما أصبح بالإجراء الذي ینقل الملكیة العقاریة حتى فیما بین المتعاقدین 
 نظراً لتعاونهما في إجراء التسجیل الأمر الذي یؤدي إلى إستقرار نظام الملكیة العقاریة.

 نقل حق به المشرع  الشهر العقاري هو إجراء لاحق على وجود التصرف العقاري، قصد
الملكیة أو الحقوق العینیة العقاریة بصفة رسمیة، حیث یهدف إلى إعلام الغیر كي یكون 
نافذاً في مواجهتهم، وبالتالي حجة علیهم خاصة في نظام الشهر الشخصي، ولنظام 
الشهر العقاري أثر في نقل الملكیة وإنتقال الحقوق في ظل نظام الشهر العیني، حیث 

وكل ما هو ممهور رسمیاً یتوجب شهره طالما ورد  ،شهر على العقود الرسمیةیقتصر ال
 على عقار، أو على حق عیني عقاري.

 شهر التصرف، وذلك بالنسبة للعقود والإتفاقات أضاف المشرع الجزائري وظیفة أخرى ل
بأن جعلها لا تنتج آثارها  ،التي تهدف إلى إنشاء أو تعدیل أو إنقضاء حق عیني عقاري

 تى فیما بین المتعاقدین إلا من تاریخ الشهر.ح
  یقوم المحافظ العقاري بمراقبة العقود المقدمة للشهر من حیث شكلها، فیتأكد من توفرها

على شرط الرسمیة وشرط الشهر المسبق، وكذلك مدى إحترام المواعید وكیفیة كتابة 
ة بالحق المشهر، بیانات العقود، إضافة إلى مراقبة بعض الشروط الموضوعیة الخاص

فیقوم برفض الإجراء إذا ما تبین له أن الحائز الأخیر للحق لیس نفسه المدون على 
 .البطاقة العقاریة

  للشهر آثار قانونیة تتمثل أساساً في نقل الملكیة العقاریة أو الحقوق العینة الأخرى، حیث
الخاص أو الغیر حجیة مطلقة في مواجهة الغیر بالمعنى الیكسب الشهر الحق والتصرف 

بالمعنى العام، غیر أن هذه الحجیة تكون نسبیة إذا تعلق الأمر بتلك الحقوق التي تحوز 
على حجیة دون شهرها، وكذا الحقوق التي لا جدوى من إشهارها كزوال حق السلف بأثر 

 رجعي.

 أو  ا سـواء بـین الأطـرافولا یمكـن الاحتجـاج بهـ الا وجود لهـ ةغیر مشهر ال ةالعینی وق الحق
الـذي ینقـل إلـى صـاحبه مطهـراً وذلك إنطلاقاً من الأثر المطهر للشـهر في مواجهة الغیر، 
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خالیاً العیوب التي ترهقه حتى لو كان التصرف الـذي أدى إلـى شـهره إذا كـان صـحیحاً أو 
 معیباً. 

 یمنــــع التــــذرع والإحتجــــاج بالتصــــرفات التــــي تكــــون قابلــــة  فــــي ظــــل نظــــام الشــــهر العینــــي
 ،فـي التصــرفات الأخـرى التـي یجــوز التـذرع والإحتجـاج بإبطالهــاكمـا هــو الشـأن  ،لإبطـال

التـي  للائتمـان العقـاري محافظة علـى اسـتقرار المعـاملات وتـدعیماً من ذلك هو الوالهدف 
المحـــررات  التصــرفات  أولا یمكــن تصــور الطعـــن فــي حیــث  یهــدف إلیــه نظــام الشـــهر،

 . یتجلى في نقل الحق المشهر كما هو لأن دور الشهر المشهر مهما كان سبب ذلك
 حیــث تــزول حجیــة  القــوة المطلقــة، ولــیسالقــوة الثبوتیــة النســبیة للشــهر  المشــرع بمبــدأ أخــذ

التصــرف المشــهر إذا كــان تصــرفاً معیبــاً فــیمكن لكــل مــن لــه مصــلحة فــي إبطالــه الطعــن 
 الاحتجــــاجیمكــــن  حیــــث لاحمایــــة الملكیــــة العقاریــــة للأفــــراد  والهــــدف مــــن ذلــــك هــــو فیــــه،

بالمحررات المشهرة إذا كان التصرف المـراد شـهره معیبـاً، فسـواء تعلـق الأمـر بوجـود عیـب 
المحــافظ العقــاري تكــون المحــررات المشــهرة قابلــة فــي التصــرف بحــد ذاتــه أو بســبب خطــأ 

 للإبطال.

  لــم یعتــرف المشــرع بحســن النیــة كشــرط لتمســك صــاحب الحــق المشــهر بحجیتــه حقــه فــي
معناه العام، حیث لا یجوز للغیر أن یستند على غش أو تواطئ أو تـدلیس مواجهة الغیر ب

صـــادر مـــن صـــاحب الحـــق أو ممـــن تعامـــل معـــه أو مـــن المحـــافظ العقـــاري لطلـــب إبطـــال 
الشهر، حیث یجب على الغیر أن یؤسس دعواه على سبب آخر للـبطلان أو الإبطـال مـن 

 خلال القواعد العامة.

 جهـة الغیـر بمعنـاه العـام أي الكافـة بمـا فـیهم الأجنـي، أعطى المشـرع للشـهر حجیـة فـي موا
حیث یكسب الشهر الحق حجیة في مواجهة الكافة، فبمجرد لحظة إشهار الحق علـیهم أن 
یتعاملوا مع صاحب الحق المشهر علـى هـذا الأسـاس و إحتـرام حقـه وأن یمتنعـوا علـى أي 

 تصرف یضر به.

 لحظــة إشــهاره، حیــث تغیــب تلــك الحمایــة  للحــق المشــهر حمایــة قانونیــة یكتســبها بــدءاً مــن
 بغیاب الشهر.

  ـــة، والأحكـــام القضـــائیة، وكـــل جمیـــع التصـــرفات الواجبـــة الشـــهر والوقـــائع القانونیـــة والمادی
تصرف یؤدي إلى تغییر وضعیة العقار وكذا الشرط المانع من التصرف أو المقید لسـلطة 
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مـا لـم تشـهر لا یمكـن  فاتالمالك، وكل شرط فاسخ أو أي سبب مؤدي إلى بطـلان التصـر 
 الإحتجاج بها في مواجهة الغیر.

 التوصیات المقترحة: - أ
  ضرورة تدخل المشرع الجزائري بتعدیل بعض النصوص التشریعیة والتنظیمیة حتى لا

 یتنافى تطبیقها مع قانون الشهر العقاري.
 في  ضرورة الإسراع في عملیة المسح بإیجاد حلول ملائمة حتى یستقر النظام العقاري

 .ونكون أمام نظام شهر واحد كامل التراب الوطني
  بهدف إعطاء المتعلق بتأسیس السجل العقاري،  76/63من المرسوم  16إلغاء المادة

القوة الثبوتیة المطلقة للبیانات المدونة في السجل العقاري بإعتبار أن هذه المادة تسمح 
عن طریق القضاء حتى لو كانت بإعادة النظر في الحقوق المقیدة في السجل العقاري، 

الفترة التي تسلم فیها أصحاب العقارات الممسوحة دفاتر عقاریة قد مرت علیها مدة زمنیة 
 طویلة، مما یؤدي إلى عدم الإستقرار في المعاملات العقاریة، وضعف الإئتمان العقاري.

 المنطویة على غش أو  تصرفاتینص صراحة على إبطال ال یجب على المشرع أن
 بذلك ویكون ،یشترط لشهر التصرف مبدأ عامك لیتقرردلیس بنص مباشر و واضح ت

  .محل مراقبة من قبل المحافظ العقاري
  المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام  75/74من الأمر  16إعادة صیاغة المادة

لإزالة اللبس الذي أثارته عندما أسقطت لفظ "عقاري" في  وتأسیس السجل العقاري،
التعریف بالحق العیني، وكذلك تجریدها للعقود من كل أثر ما لم تشهر، حیث یجب 
التفریق بین الأثر العیني المتمثل في إنشاء أو نقل أو تعدیل أو إنقضاء الحق العیني 

 ،وبین الإلتزامات الشخصیة ،عقدإذا لم یشهر ال التجریدالعقاري المفترض أن یكون محل 
 وبقیة الآثار التي لا تتأثر بإغفال شهرهاَ.

 
  منح المشرع صلاحیات متمیزة للمحافظ العقاري، حیث یقوم بفحص مدى صحة

إذا ما  ومشروعیة التصرفات العقاریة التي یقوم برفضها على مستوى المحافظة العقاریة
 76/63من المرسوم رقم  105عدم مشروعیتها، حیث طبقاً لما قضت به المادة ثبت له 

على أن المحافظ العقاري یحقق بمجرد إطلاعه على البیانات الموجودة في الوثیقة 
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المودعة بأن موضوع أو سبب العقد غیر مشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام 
ها إلاَّ من طرف من له صفة التقاضي، لهذا العام، غیر أن هذه المهام لا یمكن القیام ب

نجد أنه على المشرع أن یمنح هذه الصلاحیات لقاضي بدل موظف عام، حیث یقوم 
بالفصل في جمیع المشاكل الواقعة على مستوى المحافظة العقاریة قبل وصولها للقضاء، 

العقاري  مما یحصن حقوق المتعاقدین وتستقر المعاملات العقاریة، فیكسب بذلك الشهر
قوة ثبوتیة مطلقة لا یمكن الطعن فیها لأي سبب من الأسباب، مما یكرس أهم المبادئ 
التي یقوم على نظام الشهر العیني من ثقة وإئتمان في المعاملات العقاریة وحفظ 

 الحقوق.
 -تم بحمد االله-
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